
165 

 " FMI.BIRDت الهيمنة العالمية "منظما
 والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية

 ـ دراسة حالة الجزائرـ
 الأستاذ: حامد نورالدين
 قسم العلوم الاقتصادية
جامعة محمد خيضر ـ 

 بسكرة ـ
 

على إثر الإضطرابات التي سادت نظام النقد الـدولي خـ ل رتـرة الحـرع العالميـة 
ا ، أدت بمعظم دول العالم خاصة الكبرى منها إلى تنظيم التجـارة الدوليـة علـى الثانية وقبله

 أساس عق ني وسليم ، ووضع برنامج وخطط كفيلة بإص ح النظام النقدي .
  1944ركــان ممتمر"بريتــون ـ وودز" بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة رــي جويليــة 

دية الدوليـة حيـو وضـع الأسـاس الذي يعتبـر نقطـة تحـول جـد مهمـة رـي الع قـات الاقتصـا
للتعــاون ريمــا بــين الــدول لحــل م ــاكل النقــد الدوليــة ، وتــم خ لــ  إن ــا  أ ــم ممسســتين 

 ماليتين عالميتين  ما : صندوق النقد الدولي والبنك العالمي للإن ا  والتعمير.
دولة وليد الظـرو  التـي سـادت التجـارة  44وقد كان  ذا الممتمر الذي حضرت  

، رخ ل تلك الفتـرة تعرضـت  1939قبل ن وع الحرع العالمية الثانية أي قبل سنة الدولية 
التجــارة الدوليــة إلــى كثيــر مــن المضــايقات ، إذ وضــعت العراقيــل والحــواجز الجمركيــة أمــام 
سير ا الحسن رتقلص حجمهـا ، ومـن أجـل توسـيع حجـم التجـارة الدوليـة اقتـرح المـمتمرون 

ــدول ريمــا بينهــا  ــع الحــواجز لتســهيل حركــة رموس الأمــوال وتيســير أن تتعــاون ال ــى رر عل
العمليــات التجاريــة الدوليــة، وقــد حاولــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إن ــا  منظمــة دوليــة 

على غرار ممسسـات "بريتـون ـ وودز" لكـن  ـذا الم ـرور تـىخر إلـى 1945للتجارة ري سنة 
العامــة للتعريفــات و التجــارة  حيــو تمــت المصــادقة علــى الاتفاقيــة 1947أكتــوبر  30غايــة 

"GAAT  دولـة ، وظلــت  ـذت الاتفاقيـة تـنظم بعـ  جوانــع  23" بجنيـ  بسويسـرا مـن قبـل
،  1995" سـنة OMCالعالمية للتجـارة " الع قات التجارية الدولية إلى غاية إن ا  المنظمة

ــدت ثمــا ــة  الأرغــواي  التــي امت ــك بعــد ثمــاني جــولات للمفاوضــات كــان  خر ــا  جول ني وذل
 " 1993-1986سنوات "
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ـ ونرجـ  الحـديو  " FMI،BIRDوسنحاول ري  ذت الورقة التعر  إلى كل من "
مــن حيــو الن ــىة والمهــام والأ ــدا   عــن المنظمــة العالميــة للتجــارة إلــى مناســبة أخــرى ـ

مبـــرزين تـــىثير  ـــذت الهيـــدت علـــى اقتصـــاديات الـــدول الناميـــة وعلـــى حقوقهـــا الاقتصـــادية 
خذين كدراسة حالة الجزائر التي درعت الثمن غاليا جرا  تعاملهـا مـع  ـذت والاجتماعية ، مت

 الممسسات.
 ن ىة العولمة وتطور ا : -1

لم يتفق الاختصاصين على تحديد رترة ن ىة العولمة وظهور ا ، رهناك من يرى 
 بىن العولمة كمفهوم مرت بث و موجات :

 . 1914 – 1870الموجة الأولى : خ ل الفترة  -
 .     1980– 1950الثانية : خ ل الفترة  الموجة -

 .1980جة الثالثة : بدأت منذ عام المو  -

والــبع  ارخــر يــرى بــىن م مــب العولمــة بــدأت بعــد إنهيــار المعســكر ال ــرقي و  -1
 ظهور الأحادية القطبية أو ما يطلق علي  البع  اسم "الأمركة" .

حـرع العالميـة الثانيـة، والرأي الغالع يـرى بـىن م مـب العولمـة بـدأت تبـرز بعـد ال -2
وبصفة خاصة عند إن ا  ممسستي " بريتون ـ وودز " )صندوق النقـد الـدولي ، 

، ثـــم الاتفاقيـــة العامــــة 1944البنـــك العـــالمي للإن ــــا  والتعميـــر  ، رـــي ســــنة 
 .1947" ري سنة  GAATللتعريفات والتجارة " 

النظـام الرأسـمالي، ولذلك رإن رهم ظا رة العولمة مرتبط ارتباطا كبيرا بفهم تطـور  -3
   بىن النظام الرأسمالي مر بىربعة مراحل :1حيو يرى سمير أمين )

 طور الن ىة و يطلق علي  أيضا طور الرأسمالية التجارية . -4
 طور الرأسمالية التنارسية ) الرأسمالية الصناعية النا ئة  . -5

تجــات ، الطــور الإمبريــالي أو الاحتكــاري : ربعــد أن كانــت الرأســمالية تصــدر المن -6
أصـــبحت تهـــتم بتصـــدير رأس المـــال ، بعـــد أن تحـــول رأس المـــال بفعـــل عمليـــة 

 التركيز المستمر إلى رأس مال احتكاري مسيطر داخل المجتمع الرأسمالي.

 طـــــــور العولمـــــــة : حيـــــــو يمتـــــــاز بتكـــــــون رأس متعـــــــدد للجنســـــــيات " -7

TRANSNATIONAL " والــــذي يتميــــز عــــن رأس المــــال المتعــــدد الجنســــيات "
MULTINATIONAL  ممـــا أدى إلـــى عجـــز الدولـــة المركزيـــة نفســـها حيــــو، "
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أصبحت عاجزة عن التحكم ري صيرورة التراكم ، الذي تجـاوز حـدود ا ولا تكتمـل 
إلا على المستوى العـالمي ، و نـا ي ـير سـمير أمـين " بىننـا لسـنا بصـدد عولمـة 

MONDIALISATION  بقدر ما نحن بصدد عولمـة تحييـد تـدخل الدولـة ، والتـي
ــارة تعــدد الجنســيات تعــر  ــىت ذكــر TRANSNATIONALISATION  بعب ــم ي ، ول

  ذت المرحلة إلا ري نهاية الثمانينيات " .

   صندوق النقد الدولي :   - 2
على إثر الاضطرابات التي سادت نظام النقد الدولي خلال فترة الحرب العالمية 

ظمة دولية تأخذ على عاتقها الثانية وقبلها، أجمعت الدول رأيها على تسليم أمرها إلى من
 مهمة الإشراف على تغيير أسعار صرف عملات الدول.

 1944وودز بالولايات المتحدة الأمريكية في جويلية -"وقد كان مؤتمر بريتون
الذي يعتبر نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية الدولية قد وضع الأساس للتعاون فيما بين 

 (2) الدول لحل مشاكل النقد العالمية"

وقد وضعت في هذا المؤتمر الأسس العامة لنظام نقدي دولي جديد، حيث طرح 
 ما:مشروعان حول إقامة هذا النظام النقدي الجديد ه

 المشروع الإنجليزي )جون مينارد كينز(.

 المشروع الأمريكي )هاري وايت(.

حيث كان مخطط كينز يتضمن إنشاء عملة دولية جديدة أطلق عليها إسم 
BANCOR  وتطبيق معدل صرف ثابت ، وكان يهدف بذلك خدمة المصالح الخاصة

"  UNITASلإنكلترا ، أما مشروع "هاري وايت "فكان يقترح أيضا إنشاء وحدة نقدية دولية "
تتحدد قيمتها إلى الذهب ، كما إهتم بتوازن ميزان المدفوعات أكثر من إهتمامه بالمشاكل 

سوية مبادلات العمولات يتم تمويله بالذهب والعمولات التجارية ، كما إقترح إنشاء صندوق ت
الأجنبية ويتعهد بتمويل هذا الصندوق بقسط كبير من الولايات المتحدة الأمريكية لإمتلاكها 

( ، ولكن في النهاية فاز مشروع " وايت " على مشروع " كينز 3لأكبر إحتياطي من الذهب )
الأمريكي ، وقام النظام النقدي الدولي الجديد " لأسباب سياسية تتمثل في هيمنة الإقتصاد 

بموجب إتفاقية " بريتون ـ وودز " على أساس مخطط " وايت " مع إستكماله بجزء مما ورد 



168 

في مخطط  " كينز" وانبثقت مؤسستان دوليتان عن هذا المشروع هما صندوق النقد الدولي 
 والبنك العالمي للإنشاء والتعمير.

 دولة فقط. 28من قبل  1945سبتمبر  27ص الاتفاقية في وقد تم التوقيع على ن

ولقد نصت هذه الاتفاقية على الأهداف التي كان ينبغي على صندوق النقد 
 :(4ا)الدولي أن يعمل على تحقيقه

ـــأمين  -1 ـــة والماليـــة وت تحقيـــق تعـــاون دولـــي خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالمســـاتل النقدي
 التناسق بين السياسات النقدية للدول الأعضاء.

تحقيق الاستقرار في أسعار صرف العملات من خلال إيجاد الوساتل الكفيلة  -2
 بالحد من تخفيضات النقد التنافسية.

إيجاد نظام دولي جديد لتنظيم أداء المدفوعات الدولية عوضا عن الاتفاقيـات  -3
 الثناتية التي كانت تعرقل زيادة التعاون النقدي الدولي.

ف العمــلات بـــدلا مــن سياســة مراقبـــة إحــلال نظــام دولــي جديـــد لأســعار صــر  -4
 أسعار الصرف التي تزيد في صعوبات إجراء المدفوعات الدولية.

 المساهمة في تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء -5
 يل تطور التجارة الدولية.بإزالة العراقيل التي تعترض س -6

التـالي الحـد تقصير أمد الاختلال فـي مـوازين مـدفوعات الـدول الأعضـاء وب   -7
 من نتاتجها السلبية على التعامل النقدي الدولي.

 كما اشتملت على بنود أخرى منها :

والتـــي منهـــا أن تعلـــم الـــدول الأعضـــاء  شـــروط العضـــوية فـــي الصـــندوق : -
للـــذهب والــــدولار ،  الصـــندوق عـــن الســــعر الـــذي تحــــدده لعملتهـــا بالنســــبة

 ( .1/7/1944بمحتواه الذهبي بتاريخ )
ـــة   :نظـــام الحصـــص  - ـــذهب  ( %25)حيـــث تســـدد الدول مـــن حصـــتها بال

( مــن الحصــة بالعملــة الوطنيــة للدولــة علــى أســاس ســعر تعــادل  %75و)
 هذه العملة الوطنية بالذهب.

وأهمية الحصص تكمن في تحديد عدد الأصوات ، إذ من خلال حجم الحصة 
الأمريكية على يتم تحديد القوة التصويتية لكل بلد عضو، حيث تهيمن الولايات المتحدة 
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( ، ورغم  % 17.9( من القوة التصويتية ثم تليها بريطانيا ب ) %.31التصويت بامتلاكها )
أن نظام الحصص قد تغير والتحقت بعض الدول كألمانيا وفرنسا واليابان وبعد ذلك العربية 

 حدة الأمريكية.السعودية بالدول المهيمنة ،إلا أن القوة التصويتية بقيت تقريبا بيد الولايات المت

 هياكل الصندوق : 1ـ  2

لقد ورد في القانون الأساسي للصندوق تعريفا شاملا  له : " هو عبارة عن 
مؤسسة نقدية دولية متخصصة  تعمل على تقديم المساعدة في حل المشاكل المالية للدول 

(  5الدول " )الأعضاء المشتركة فيه ، وبذلك فهو يمثل البنك المركزي للبنوك المركزية لهذه 
 ، لذلك فهو يتشكل من أجهزة و هياكل مختلفة لتسييره  وهي :

مجلس المحافظين ) الحكام ( : ويعتبر الهيتة العليا في للصندوق ،  1ـ  1ـ  2
يجتمع مرة في السنة في جمعية عامة ، يمثل كل دولة عادة وزير المالية أو محافظ البنك 

 المركزي.

المجـلس التنـفيذي ( : " وهو الجهاز المكلف باتخاذ مجـلس الإدارة )  2ـ 1ـ  2
الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للصندوق و التي يحددها مجلس الحكام بشكل 

مستمر ، و يجتمع ثلاث مرات في الأسبوع ، ويتكون من أربعة و عشرين إداري ونوابهم ، 
أكبر نسبة من الحصص وستة عشر ثمانية منهم يعينون من طرف الدول الأعضاء التي لها 
 (      6آخرين يعينون من طرف البلدان الأخرى لمدة عامين " )

المدير العام : ينتخب من قبل أعضاء مجلس الإدارة لمدة خمس  3ـ  1ـ  2
سنوات قابلة للتجديد ، ويشترط أن لا يكون أمريكي الجنسية ، حيث يقوم برتاسة المجلس 

ليومية للصندوق ، كما يقوم بالإشراف المباشر على مختلف إدارات التنفيذي ويدير الأعمال ا
الصندوق ... ، " ويمارس وظاتفه تحت إشراف المجلس التنفيذي و يساعده ثلاثة نواب له " 

(7 . ) 

 موارد الصندوق و استخداماتها : 2ـ  2

يتحدد إجمالي موارد الصندوق من حجم التجارة الدولية ومتطلبات نموها ، 
 ( :8لف هذه الموارد من )وتتأ
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رأس مال الصندوق : والذي يتألف من مجموع الحصص التي دفعتها  1ـ 1ـ 2
الدول الأعضاء عند انضمامها إلى الصندوق ، وتتحدد حصة كل دولة بشكل يتناسب مع 

 أهمية هذه الدولة في العلاقات الاقتصادية الدولية .

 (DTSحقوق السحب الخاصة : ) 2ـ  2ـ  2

لدى صندوق النقد فكرة إنشاء حقوق السحب الخاصة بفتح حساب  وتتلخص
الدولي إضافة إلى الحساب العام، ويتم تخصيص )توزيع( هذه الحقوق إلى الدول التي 
انضمت للاتفاقية الخاصة بها، ويخصص لكل دولة مقدارا من هذه الحقوق يتناسب مع 

ي حسابان: أحدهما عام ويتعلق حصتها في الصندوق، وبذلك أصبح لدى صندوق النقد الدول
 بالسحوبات العادية، وثانيهما خاص ويتعلق بحقوق السحب الخاص.

 إن كيفية تحديد قيمة الوحدة من حقوق السحب الخاصة قد مرت بثلاث مراحل:

( 1969المرحلة الأولى: إن وحدة حقوق السحب الخاصة عند إصدارها في عام )
 ( غرام من الذهب.0،88867أي ) كانت تساوي المحتوى الذهبي للدولار،

( 1973( ثم في عام )1971المرحلة الثانية: بعد تخفيض قيمة الدولار في عام )
يقاف قابلية إبداله بالذهب، تم تعديل الأساس الذي تحسب بمو  جبه قيمة الوحدة من حقوق وا 

 السحب الخاصة، بحيث أصبحت تتحدد انطلاقا من حاصل قسمة المحتوى الذهبي للدولار
لأولية للوحدة من قبل التخفيض على محتواه بعد التخفيض المذكورين، وبذلك كانت القيمة ا

( دولار، أما التغيرات في قيمة هذه الوحدة فإنما تتحدد 1،20635هذه الحقوق تساوي )
( في 1%( عملة دولية رتيسية لا يقل نصيب كل منها عن )16انطلاقا من تغيرات قيمة )

 هذه العملات تتبع الدول التالية:التجارة الدولية، و 

الولايات المتحدة، إنكلترا، الدانمارك، ألمانيا الاتحادية، فرنسا، كندا، إيطاليا، 
 (9. )هولندا، بلجيكا، السويد، أستراليا، اليابان، النرويج، إسبانيا، النمسا، جنوب إفريقيا

لات المقيمة "وقد تم سحب عملة كل من جنوب إفريقيا والدانمارك من سلة العم
بنسبة  لحقوق السحب وأدخل كل من الريال السعودي والريال الإيراني حيث يساهم كل منهما

 (10) "1978على التوالي في سنة  2%  و  %3
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ورغم هذا يبقى للدولار دور هام، حيث تغير قيمته سيكون له تأثير على قيمة 
 المشكلة.سلة العملات  الوحدة من حقوق السحب الخاصة حيث يشكل ثلث

( أصبح التغير في قيمة الوحدة من 1981المرحلة الثالثة: "ابتداء من عام )
( عملات دولية رتيسية فقط، وهي: الدولار 5حقوق السحب الخاصة يتحدد استنادا إلى )

الأمريكي، المارك الألماني، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الفرنك الفرنسي، وأيضا حدد 
 (11. )سبي يتناسب مع أهميتها في العلاقات النقدية والدولية"لكل عملة وزن ن

والجدول الآتي يبين الأوزان النسبية للعملات الخمسة وحصة كل منها في وحدة 
 .1981حقوق السحب الخاصة بتاريخ 

 .1981سلة حقوق السحب الخاصة في   (1)جدول

 العملة (%الوزن )

 الدولار الأمريكي 42

 نيالمارك الألما 19

 الفرنك الفرنسي 13

 الين الياباني 13

 الإسترلينيالجنيه  13

Source : FMI، mars 1981، p 6 D’après : Boudjema 

Rachid، op. cit p 80. 

 

من وحدة حقوق  42%وما تجدر ملاحظته هو أن الدولار الأمريكي يمثل نسبة 
تحدة الأمريكية لا تمثل ، في حين أن صادرات الولايات الم1981السحب الخاصة في سنة 

من مجموع صادرات الدول الخمس في نفس السنة، وهذا ما يبين بوضوح الامتياز  33%إلا 
 الذي يتمتع به الدولار دوما.
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الاقتراض : نص النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي على أنه يمكن  3ـ  2ـ  2
 إجراء قرض لدى هذه الدولة . للصندوق ـ عندما تكون موارده من عملة دولة ما غير كافية ـ

الموارد الأخرى : " تتكون هذه الموارد من الاحتياطات التي ينشتها  4ـ  2ـ  2
 (12الصندوق من الإيرادات التي يحصل عليها من جزاء تقديم القروض للدول الأعضاء " )

 استخدام موارد الصندوق :   3ـ  2

ها الحق من الاستفادة من إن انضمام الدولة إلى صندوق النقد الدولي يمنح
موارده بهدف مساعدتها على معالجة العجز المؤقت في ميزان مدفوعاتها ، و أيضا يجنب 

قيام الدول بإجراءات قد تؤثر سلبا على اقتصادها ، أو على المبادلات الدولية ، وتتخذ 
 عمليات القروض أحد الشكلين التاليين :

 :  السحوب العاديةأولا: 

نا بالاصطلاح المصرفي عملية الحصول على قرض، ومن يعني السحب ه
البديهي أن الصندوق لا يلبي أي طلب للاقتراض، بل لابد أن يتأكد من ضرورة هذا 

 . الاقتراض

 : السحب بموجب اتفاقات الدعمثانيا: 

إن هذا السحب كسابقه، يتم بناء على موافقة الصندوق، وبعد التأكد من 
الجة عجز مؤقت في ميزان المدفوعات للدولة التي تطلب ضرورته، ومن أنه سيتم لمع

 (13. ) الحصول عليه

 الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي : 4ـ  2

إن حصول الدول الأعضاء من الصندوق على المساعدات والتسهيلات يترتب 
عليها المزيد من الإشراف من قبل الصندوق على اقتصاديات الدول المدينة وأن تحقق 

 :(14ا )لأغراض التي منحت من أجلها والتي منها

تخفـــيض عجـــز الموازنـــات العامـــة، وهـــذا بطبيعـــة الحـــال يتطلـــب  .أ‌
 تخفيض الدعم بصور المختلفة.

 تخفيض معدل التوسع النقدي. .ب‌
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اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لوقــف الارتفــاع فــي كــل مــن الأســعار  .ج‌
 والأجور.

ن عمــلات تقريــر أســعار الصــرف الحقيقيــة حيــث كانــت العديــد مــ .د‌
 الدول النامية مقومة بأكثر من حقيقتها.

علــى إلغــاء القيــود المفروضــة علــى التجــارة الخارجيــة أو  العمــل .ه‌
 تخفيفها بهدف بلوغ حرية التجارة في النهاية.

ار يــــرا مــــا يطالــــب الصــــندوق الــــدول الأعضــــاء بتقريــــر الأســــعكث .و‌
 الحقيقية للسلع والخدمات التي تعكس قوى السوق.

جدلا واسعا، حيث ترى الدول المدينة في  قات الصندوق المشروطةوقد أثارت اتفا
أن برامج الصندوق كانت صعبة وتحمل شروطا قاسية وأن أصحاب الدخول الدنيا تحملوا 

لصندوق متحيزة ضد معظم أعباتها، ويضيفون إلى ذلك أن البرامج التقشفية التي يطلبها ا
الذي لم تتأثر فيه والعمالة في الوقت  الدول النامية حيث يتولد عنها نقص الاستهلاك

اقتصاديات الدول التي كانت وراء الأزمة، فسياسة الولايات المتحدة الأمريكية التي أدت إلى 
ارتفاع أسعار الفاتدة كانت سببا رتيسيا للأزمة، كما أن الركود الذي تعرضت له الدول الأكثر 

عني أن الدول المدينة لم يكن لها يد فيما تقدما أدى إلى نقص صادرات الدول النامية، وهذا ي
وأن الدول الأخرى والتي كانت السبب فيما حدث، يتعين عليها أن تشارك في  تعرضت له،

تحمل النتاتج، ولكن صندوق النقد الدولي يؤكد من تجاربه أن آلام التغيير والإصلاح أمر لا 
تؤدي إلى  ار في السياسات التيمفر منه، إذ لا يعقل أن تستمر الدول المدينة في الاستمر 

إذا اتبعت  –زيادة الإنفاق عن مواردها الحقيقية، ويضيف الصندوق أن الدول الأقل تقدما 
تستطيع الإبقاء على نفقاتها الاجتماعية أو زيادتها، حتى في أوقات  –السياسات الصحيحة 

ايا، بل إن الدول الشدة، وذلك عن طريق إلغاء ما تتمتع به بعض الطبقات القادرة من مز 
للإنفاق على التعليم والصحة  –لا تهبط دونه  –نامية في مقدورها وضع حد أدنى ال

والتغذية، وذلك عن طريق تخفيض بعض بنود الإنفاق الأقل أهمية في الموازنة، وكذلك عن 
طريق زيادة الضراتب على الطبقات القادرة، كذلك فإن حكومات الدول الأقل تقدما يتعين 

لصغيرة وقطاع ها مثل قطاع الزراعة وقطاع الصناعات اا تشجيع قطاعات بذاتعليه
الحرفيين وذلك بهدف زيادة دخول العاملين فيها، كما أن الصندوق لا يمانع إطلاقا في 

 الإبقاء على دعم تستفيد منه طبقات تستحقه.
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خبراء  أما فيما يتعلق بالآثار السيتة التي تترتب على السياسة الانكماشية فإن
الصندوق يعترفون بها ويعتبرونها نتيجة طبيعية ولكن لفترة قصيرة فقط، إذ أن الأوضاع 

سرعان ما تتغير، ومع ظهور نتاتج الإصلاح في جانب العرض فإن معدلات النمو تبدأ في 
 الزيادة.

 : أزمة نظام " بريتون ـ وودز " 5ـ  2

يزان المدفوعات الأمريكي تقريبا بدأ م 1958ابتداء من عام  من المعلوم أنه
يعاني من العجز المستمر، ولقد سمح الوضع المتميز للدولار للولايات المتحدة بأن تقوم 
بتغطية العجز في ميزان مدفوعاتها عن طريق زيادة المديونية الأمريكية تجاه الخارج، أي 

ية( في الدول تراكم مبالغ كبيرة جدا من الدولارات لدى السلطات النقدية )البنوك المركز 
بلة للإبدال الأخرى، وكانت هذه الأرصدة تعتبر ديونا قصيرة على الولايات المتحدة وكانت قا

بالذهب وهذا ما تسبب في ضعف الثقة بالدولار وتعرضت قيمته لتقلبات حادة، كما أن قيام 
هم بعض الدول منذ النصف الثاني من الستينيات بإبدال أرصدتها من الدولارات بالذهب سا

الاحتياطي الذهبي وتراجع الدولار في مجال التعامل النقدي الدولي، ولذلك جاء في تناقص 
بإيقاف قابلية إبدال الدولار بالذهب، وبذلك انهار  1971أوت  15إعلان نيكسون في 

الأساس الذي قام عليه نظام النقد الدولي، وحلت مرحلة هامة من عدم الاستقرار في أسعار 
 لرتيسية وضعف الثقة بها، وبالتالي تزايد الإقبال على الذهب وارتفاع أسعارهصرف العملات ا

. 

خلال هذه الفترة يمكن  "وودز –بريتون ""إن الصعوبات التي واجهت نظام 
حيث تجلت مظاهر الأزمة بالولايات  1959تحديدها مع مطلع الستينيات وبالتحديد منذ 
طات كبيرة من الذهب بحيث كان كل دولار مغطى المتحدة الأمريكية التي كانت تمتلك احتيا

)وهي السنة التي عرف فيها  1960ومضمون خلال هذه الحقبة، إلا أنه ابتداء من سنة 
ميزان المدفوعات الأمريكي عجزا إجماليا كبيرا(، فإن المخزون من الذهب الرسمي بالولايات 

ة بالخارج من طرف الهيتات المتحدة الأمريكية أصبح أقل من مجموع الدولارات المتداول
الرسمية والمؤسسات الخاصة، وهذا ما أدى إلى زعزعة الثقة بإمكانية الصرف الطويلة المدى 

للدولار مقابل المعدن الأصفر، مما جعل البنوك المركزية تقوم بطلب صرف رصيدها من 
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مي من والجدول الآتي يوضح تناقص المخزون الرس (15.) الدولارات وتحويلها إلى ذهب"
 الذهب بالولايات المتحدة الأمريكية.

 من الذهب بالولايات المتحدة:يوضح انخفاض المخزون الرسمي   (2) الجدول

 الوحدة : مليار دولار

 الاستدانات الساتلة
 السنة المخزون الرسمي من الذهب

 السلطات النقدية القطاع الخاص المجموع
6 
9 
14 
21 
30 
36 
46 
68 

3 
4 
6 
10 
14 
18 
30 
17 

3 
5 
8 
11 
16 
18 
16 
51 

24 
23 
22 
18 
14 
18 
12 
11 

1948 
1950 
1955 
1960 
1965 
1967 
1969 
1971 

 

Source : FMI، International Financial / Statistics 

Supliment 1972 

 88نقلا عن : د. خالدي الهادي ، مرجع سابق، ص 

 ـ البنك العالمي للإنشاء والتعمير : 3

ا تعريف البنك العالمي للإنشاء والتعمير على أنه المؤسسة التوأم في البداية يمكنن
لصندوق النقد الدولي و المسؤول عن إدارة النظام المالي الدولي و المهتم بتطبيق السياسات 
الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء ، " ولذلك فإن مسؤوليته تنصب أساسا 

القطاعين العام والخاص ، كما يهتم البنك الدولي بصفة  على سياسات تخصيص الموارد في
 (.16رتيسية بالجدارة الاتتمانية لأنه يعتمد في تمويله على الاقتراض من أسواق المال " )

 أهداف البنك الدولي :  1ـ  3
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 ( :17اء في الاتفاقية الخاصة بهذا المصرف أن أغراضه هي )ج

لاقتصـادي اعمل علـى إنماتهـا لمساعدة على تعمير أراضي الأعضاء والا -
 لإنشاتية.ابتوفير رؤوس الأموال للأغراض 

نظيم القروض الصادرة من المصرف أو بضماناته أو القـروض المعقـودة ت -
ث تفضــل المشــاريع الأكثــر فاتــدة والتــي تكــون الحاجــة يــبطراتــق أخــرى بح

 رع.سإليها أ
الهيتات الخاصة عن شجيع عمليات الاستثمار الخارجي التي يقوم بها الأفراد و ت 

 طريق ضمان القروض والاستثمارات الأخرى والمساهمة فيها.

نمية وتشجيع كل من التجارة والاستثمارات الدولية، والعمـل علـى اسـتقرار ت *
 موازين مدفوعات الدول الأعضاء،

ة اللازمــــــة لتنميــــــة وتعميــــــر أقــــــاليم الــــــدول يــــــشــــــجيع الاســــــتثمارات الإنتاجت *
الإنتاجية، إلى جانب المعاونة فـي رفـع إنتاجيـة الأعضاء، وتنمية مواردها 

 ومستوى المعيشة وظروف العمل في الدول الأعضاء،

ــــ * ــــة ت ــــة لإعــــداد وتنفيــــذ الخطــــط الاســــتثمارية والاتتماني ــــات الفني وفير المعون
والإدارية التي تحتاجهـا خطـط  ةوالمساهمة في إعداد وتدريب الكوادر الفني

 معهد التنمية الاقتصادية التابع للبنـكالإنماء في الدول النامية عن طريق 
(18. ) 

 إدارة البنك : 2ـ  3

ظ فيتولى مجلس المحافظين الذين تعينهم الدول الأعضاء )كل دولة تعين محا
ومناوب له لمدة خمس سنوات( مهام الإدارة العليا للبنك ومن بينها زيادة رأس مال البنك 

لنقد اتقدمها الدول، بشرط عضويتها لصندوق لبات العضوية الجديدة التي طوالنظر في قبول 
الدولي، ويجتمع مجلس المحافظين عادة كل سنة، ويتبع نظام التمييز بين الأصوات بالنسبة 

على قرارات مجلس المحافظين، بحيث يكون لكل دولة ماتتان وخمسون صوتا  للتصويت
لة في رأس مال البنك، بالإضافة إلى عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي تملكها الدو 

فيكون للدول التي تمتلك أكبر الحصص فيه تأثير واضح على قرارات المجلس، وقد فوض 
ه الأخرى إلى مجلس المديرين التنفيذيين الذي تمن اختصاصا مجلس المحافظين الكثير
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يرأسه رتيس البنك والذي يتم تعيينه بالانتخاب، من ستة عشر عضوا منهم خمسة يمثلون 
ة، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، اليابان(، ويجتمع هذا يالكبرى )الولايات المتحدة الأمريك الدول

لبنك وناتبا للرتيس، وهيتة المكتب لالمجلس مرة كل شهر، وينتخب مجلس المديرين رتيسا 
الذي يضم عدة أقسام يختص كل منها بعمليات معينة، بالإضافة إلى مجلس استشاري يضم 

 ( .19تجارية والصناعية والزراعية والمصرفية والعمالية )ممثلي المصالح ال

 وتساعد البنك الدولي للإنشاء والتعمير ثلاث مؤسسات مالية هي: 

والثانية هي المؤسسة الدولية  ،1956ولية التي تأسست سنة دمؤسسة التمويل ال
تثمار التي والثالثة هي الوكالة الدولية لضمان الاس ،1960للتنمية التي تأسست في عام 

 .1988تأسست عام 

 موارد البنك : 3ـ  3

مليارات دولار بالوزن والعيار  10تتألف موارد المصرف من رأسماله الذي يبلغ 
 100 000سهم، قيمة السهم الاسمية  10000قسم إلى يو  1944الساتدين في أول تموز 

وق النقد الدولي، دولار، ولا يسمح لغير الأعضاء بالاكتتاب به، وأعضاؤه هم أعضاء صند
ولة دوتوزع الاكتتابات والأسهم حسب نسب تختلف عن حصص الصندوق، فيجب على كل 

 70%عملتها، أما ب %  18من حصتها ذهبا أو دولارات أمريكية، وأن تدفع 12%أن تدفع 
الباقية فتظل بدون تسديد ولا يطلب دفعها إلا لمقابلة خساتر تحملها المصرف، وتدفع في 

 ة ذهبا أو دولارات أمريكية، أو أي عملة أخرى يكون البنك في حاجة إليها.هذه الحال

يحصل البنك الدولي على موارده المالية من رأس المال المكتتب والمدفوع و 
مليار دولار  24و 1959مليار دولار عام  21طور رأس المال المكتتب من تبالفعل، وقد 

، وقد وصل 1987مليار دولار عام  85إلى  1970مليار دولار عام  27إلى  1965عام 
فقط، ولكن النسبة الباقية يمكن أن تطلب  10%والمدفوع منه  1993مليار عام  170إلى 

مليار دولار، وقد دفعت منه الدول  184 يحوال 1996وقت الحاجة، وبلغ رأسماله عام 
 ( .20تبع )مفقط كما هو  10%الأعضاء 

ولي، فهي الاقتراض من أسواق المال العالمية أما المصدر الثاني لموارد البنك الد
 عن طريق السندات ويحصل بالفعل على معظم موارده المالية من هذا المصدر. 

 عية منظمات الهيمنة العالمية والحقوق الاقتصادية والاجتما
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ك والتي تأتي من الدخل الصافي من نأخيرا هناك المصدر الثالث لموارد البو 
 عمليات البنك المختلفة.

ق التنسيق مع عدد فضلا عن ذلك استطاع البنك زيادة كفاءته المالية عن طريو 
من الهيتات الأخرى، مثل المنظمات المالية والتنمية الدولية ووكالات المعونة الثناتية 

 ومؤسسات اتتمانات التصدير، أو إخضاعها لسيطرته.

لي موزعة تقريبا و مال البنك الد سويلاحظ من ناحية أخرى أن الحصص في رأ
ولي، حيث نجد أن الدول المتقدمة الخمس ا في صندوق النقد الدهبنفس الأوزان الموزعة ب

 43%وألمانيا وبريطانيا وفرنسا تملك حوالي  الكبرى وهي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان
من عدد  41%من الحصص )إجمالي الاكتتاب( وبالتالي تتحدد قوتها التصويتية بحوالي 

يضا أل البنك،  ويتزايد تأثيرها ات وبالتالي يكون لها دور كبير في توجيه السياسة داخو الأص
 ( .21على أغلبية القرارات التي يصدرها البنك )

ن كانت  ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر حملة أسهم البنك الدولي، وا 
 ،21%إلى  1947بها عام  عالتي كانت تتمت  35%تية قد تقلصت من نسبة يقوتها التصو 

حتفظ بحق النقض )الفيتو( على قرارات مهمة، كما أن قوة إلا أن هذه النسبة تكفيها لت
من النسبة  الولايات المتحدة الاقتصادية تعد قيدا على قرارات البنك الدولي وأشد مفعولا
نك الدولي عن بالمتوية للقوة التصويتية، فقد استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية حمل ال

دي، على الرغم من أن دولا كثيرة من حلفاتها أعوام أللين لالكف عن إقراض الشيلي خلا
الأوربيين احتفظت بعلاقات ودية مع حكومة ألليندي، وواصلت تقديم المعونة إليه، كما 

 حاولت استخدام البنك كقناة للدعم المتعدد الأطراف للنظام المستبد في السلفادور على الرغم
انة لحكومة الرتيس ريجان يتباهى من المعارضة الأوربية، وثمة تقرير أعدته وزارة الخز 

بمناسبات عديدة استطاعت الولايات المتحدة فيها فرض رغباتها على البنك الدولي، بما في 
 ( .22) 1979ذلك التوقف عن إقراض الشيلي وفيتنام وأفغانستان في عام 

 : استخدامات الموارد 4ـ  3

ض والمنح والمعونات ستخدم الموارد التي يتحصل عليها البنك في تقديم القرو ت
 من قروض واتتمانات إلى مشروعات محددة. 90%المختلفة، حيث يقدم ما يزيد على 
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يلة الأجل و سياسة الإقراضية للبنك الدولي على منح القروض متوسطة وطلتقوم ا
وعلى الأخص الأخيرة، وهي موجهة إلى الدول النامية بصفة خاصة في الوقت الحاضر بعد 

ة بناء وتنمية الدول المتقدمة، وتحظى قروض البنك الدولي عموما بفترة الانتهاء من إعاد
وهي تعطي في الوقت  ،سنة 20 – 15دها على اسماح قدرها خمس سنوات ويتم استرد

الحالي للدول النامية إلى أن يبلغ متوسط دخل الفرد فيها حدا معينا، تصبح بعدها قادرة على 
الإقتراض المباشر من أسواق المال العالمية مباشرة، وقد استيفاء حاجتها التمويلية عن طريق 

تغير الوضع  دضمان من الحكومات وقبن يكون إقراضه للحكومات أو أكان البنك مقيدا ب
بعد إنشاء مؤسسة التمويل الدولية أحد مجموعات البنك التي أصبحت قروضها لا تحتاج إلى 

 ( .23باشرة )ضمان الحكومات ويمكن أن تكون مع القطاع الخاص م

ومن ناحية أخرى يلاحظ أنه سواء أكان إقراض البنك الدولي بالشروط التجارية 
فإن معظم الإقراض يكون لإقامة المشروعات والقليل منه )حوالي الربع(  أم بشروط ميسرة

 يمول برامج الإصلاح الهيكلي.

راء البنك للمشاريع المختلفة تمر بستة مراحل حتى يتسنى لخب هكما أن تمويلا ت
من التعرف على جدوى المشروع ومدى توافقه مع السياسات التي يهدف إليها البنك ، 

 ويسمي البنك هذه المراحل بـ " دورة المشروع " و هي : 

 مرحلة اختيار المشروع  .1

 مرحلة إعداد المشروع .2

 مرحلة تحليل المشروع وتقييمها من طرف البنك الدولي .3

 مرحلة المفاوضات .4

 ذ و الإشراف مرحلة التنفي .5

 مرحلة التقييم .6

 مزايا ومآخذ البنك العالمي : 5ـ  3

 مزاياه : 1ـ  5ـ  3

ن من أهم مزايا البنك الدولي هو شدة حرصه في تقديم القروض، فإذا طلبت إ
دولة من البنك قرضا فإنه يدرس حالة تلك الدولة دراسة مستفيضة، ثم يرسل إليها بعثة فنية 
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الإنتاج، ثم تقدم البعثة تقريرا إلى مدير البنك الذي  يية القرض فلأوضاع فيها وأهمالدراسة 
يعرضه بدوره على مجلس المديرين ثم يرسل البنك مرة أخرى بعثة لكي تشرف على استعمال 

م في الأغراض المتفق عليها، والبنك إذ يدقق في دالقروض، والتأكد من أن الأموال تستخ
 ( :24منح القروض فذلك لسببين )

مــــن فشـــل المشــــروعات التـــي ســــتنفق فيهـــا الأمــــوال المقترضـــة، وبــــذلك لا  وفـــهخ -1
 تتحقق الأهداف المرجوة.

وفــــه مــــن زيــــادة الميــــل إلــــى الاســــتيراد أي تخفــــيض القــــرض للاســـــتهلاك دون خ -2
 الاستثمار.

بحماية البيتة مثل التشجير ومعالجة  ةما يقوم البنك بدعم المشاريع المرتبطك
فمن خلال البيتة يمكن توفير الموارد  ،…ستثمار في المياه،التلوث ومكافحة الأمراض والا

اللازمة للتنمية، "حيث يعمل البنك العالمي من خلال توسيع الخطط البيتية والسياسات 
ته من خلال برنامج )تسهيل االاقتصادية الكفيلة بحماية الموارد الطبيعية، والتعاون مع شرك

لقضايا البيتية العالمية مثل تشقق طبقة الأوزون ف مواجهة ادالبيتة العالمي( الذي يسته
 ( .25وغيرها" )

عاب على سياسات وأداء البنك العالمي يالبنك العالمي : على مآخذ  2ـ  5ـ  3
 : (26) للإنشاء والتعمير العديد من الممارسات والتي منها

علــى دارة البنــك العــالمي لا زالــت تتــأثر كثيــرا بنفــوذ الــدول الخمــس الكبــرى و إن أ -3
مـن القـوة التصـويتية  20%رأسهم الولايـات المتحـدة الأمريكيـة التـي تملـك حـوالي 

 في البنك العالمي، كما هو الحال في صندوق النقد الدولي،
ي حجـر الزاويـة هـ يقدم البنك العالمي إلا القليل لتنمية المشروعات الصناعية و لا -4

علــى قطاعــات الزراعــة فــي التنميــة الاقتصــادية فــي الــدول الناميــة، ويركــز فقــط 
 والطاقة والبنية الأساسية.

ترتب على المعونة بمرور الوقت تسـييس السياسـات الاقتصـادية المحليـة، إذ أن ي -5
الأمر الذي يطغى على الموضوعات الأخرى هو البحـث عـن المسـاعدات ولـيس 

 معركة التنمية. الخوض في
 الذات. ثيرا ما يترتب على المساعدات فقدان مبدأ الاعتماد علىك -6
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 ثيرا ما تكون المساعدات في صالح سكان المدن وليس لصالح البيتات الريفية.ك -7
عتبــر الــبعض أن ســعر الفاتــدة التــي يتقاضــاها البنــك والتــي بلغــت فــي المتوســط ي -8

إيجابيــة، وهــي فعــلا أقــل مــن أســعار الفاتــدة الســاتدة فــي الســوق إلا أنــه لا  %6
يصــا لمســاعدة الــدول فــي بنــاء يجــب إغفــال أن البنــك مؤسســة دوليــة قامــت خص

وتـدعيم اقتصـادياتها، أي أنــه مؤسسـة لا تســعى للـربح بالإضــافة إلـى أن قروضــه 
ورغــم هــذه  مضــمونة مــن طــرف الحكومــات والبنــوك المركزيــة للــدول المقترضــة،

 النسبة إلا أنه يحقق أرباحا، واحتياطا ضخما، بالرغم من أنها ليست من أهدافه.
بنك مشاركته في تقاريره لرفع الدخول في الـدول المتخلفـة لنسب التي يحدد بها الا -9

 لا تتعدى الثلث في أغلب الأحيان.
 ســبة كبيــرة مــن القــروض التــي يقــدمها كانــت مــن نصــيب دول متقدمــة اقتصــاديان -10

 كدول أوربا وأستراليا بينما نصيب دول إفريقيا وآسيا كان أقل بكثير.
الإقـراض الـدولي لأنـه ممنـوع مـن   يستطيع البنك العالمي أن يتربع على عـر لا -11

منافســة المقرضــين، وأنــه لا يقــدم القــروض إلا إذا اســتحال علــى الــدول المحتاجــة 
 الحصول عليها.

 ـ الجزاتر ومؤسسات الهيمنة : 4

( إلى FMI – BIRDيعود تعامل الجزاتر مع مؤسسات الهيمنة العالمية ) 
مع صندوق  1991، وجوان  1989ماي  أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات وبالضبط  في

مع البنك العالمي للإنشاء و التعمير ، وكانت كل هذه  1991النقد الدولي ، وفي سبتمبر 
الاتفاقيات تتم في سرية تامة ، وقد كانت وضعية الديون الخارجية للجزاتر ومستوى خدماتها 

بلغت نسبة خدمات  هي التي أجبرت الجزاتر إلى الالتجاء إلى هذه المؤسسات ، " حيث
( ، " ولم تكن 27( " )%80) 1989(، وفي سنة %83) 1988الديون إلى الصادرات سنة 

( ، ورغم 28الاحتياطات الرسمية من العملة الصعبة تكفي لتغطية واردات شهر واحد " )
جرعات الأكسجين التي تحصلت عليها الجزاتر من خلال هذه الاتفاقيات إلا أن وضعيتها 

ة لم تتحسن رغم التزامها بالشروط المجحفة لهذه المؤسسات إن اقتصاديا أو الاقتصادي
،  1993اجتماعيا ، فتفاقم الوضع أكثر فأكثر خاصة بعد انخفاض أسعار البترول في سنة 

وتزامن هذا مع تردي الوضع السياسي والاجتماعي وأصبحت الأزمة متعددة الجوانب ، حيث 
زايدت وتيرة التضخم وارتفع معدل البطالة وتدهور ميزان تراجع معدل النمو الاقتصادي وت
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المدفوعات وانخفضت احتياطات الجزاتر من العملة الصعبة ...، فلم تجد الجزاتر من بد من 
معاودة الاتصالات مع هيآت الهيمنة هذه والرضوخ لشروطها القاسية، وتم التوقيع معها على 

 .1995والآخر سنة  1994اتفاقين أحدهما سنة 

 : ( 1995مارس  31ـ  1994أفريل 1برنامج الاستقرار الاقتصادي )  1ـ  4

ويدوم هذا البرنامج سنة واحدة ، وهذا يعني أن الداتنين لم يضعوا ثقتهم سوى في 
صندوق النقد الدولي ، الذي وضع بدوره الجزاتر على المحك لسنة واحدة لتفادي التماطل 

الذي لم يتم تنفيذه بالكامل ، ولذلك كان  1991ق سنة والتراخي الذي وقعت فيه خلال اتفا
 ( :29على الجزاتر الالتزام بتطبيق جملة من الإجراءات هي )

 إجراءات تتعلق بالميزانية العامة و النقد : 1ـ  1ـ  4

 أ ـ إجراءات الإنفاق العام :

 ، تخفيض الإنفاق العام الاستهلاكي والاستثماري 

 ستهلاك الواسع ،رفع الدعم عن السلع ذات الا 

 ، تجميد الأجور والرواتب وتقليص التوظيف بالقطاع العام 

 ، تخفيض ثم إلغاء الإعانات المخصصة للقطاع العام 

 ب ـ إجراءات تخص الإيرادات العامة :

  ... رفع أسعار خدمات القطاع العام ) الكهرباء ، الغـاز ، الهـاتف
، ) 

  الوعاء الضريبي ... ،زيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع 

  خصخصة القطاع العام 

 ج ـ إجراءات نقدية :

  دخــــــال تقنيــــــة وضــــــع حــــــدود قصــــــوى للاتتمــــــان المســــــموح بــــــه ، وا 
 الاحتياطات الإجبارية ،

 ، زيادة سعر الفاتدة المدينة والداتنة 

 ، إقامة سوق صرف كاملة ومتصلة بالسوق النقدية 

 المدفوعات : إجراءات التجارة الخارجية وميزان  2ـ  1ـ  4
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  ، متابعة تحرير التجارية الخارجية برفع كل القيود الإدارية والمالية
 وتشجيع الصادرات من غير المحروقات،

  تخفــيض مســتوى الجبايــة الجمركيــة بهــدف الانضــمام إلــى المنظمــة
 العالمية للتجارة،

  مواصـــلة تطـــوير نظـــام صـــرف مـــرن و ذلـــك بجعـــل الـــدينار قـــابلا
 فقات الصحة والتعليم والسياحة(،للتحويل )بالنسبة لن

  إلغــاء كــل أشــكال التمييــز بــين القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، أو
 بين المستثمرين المحليين والأجانب .    

وقد كانت هذه الشروط جد قاسية ، ولولا الظروف الأمنية والسياسية الساتدة 
كمدسيس" المدير العام لصندوق  آنذاك لما أمكن للجزاتر تطبيقها، وهذا ما أكده السيد "ميشال

: " أود  1994النقد الدولي آنذاك، في اجتماع مدريد بين الجزاتر والصندوق في سبتمبر 
كذلك أن أهنئ السلطات الجزاترية التي التزمت بالشجاعة رغم الوضع السياسي والاجتماعي 

لى تطوير الصعب جدا في إعادة توجيه اقتصادها من نظام دولة محض إلى نظام قاتم ع
 (:    31(، لكن هذا لم يمنع من تسجيل بعض الصعوبات والتي منها)30قوى السوق")

 ( بــل ســجل تراجعــا %4.8القطــاع الصــناعي لــم يحقــق النمــو المنتظــر منــه ،)
 (، وهذا رغم التسهيلات التي استفاد منها ،%2.4-ملحوظا )

 تـــــدني الاحتيـــــاطي مـــــن العمـــــلات الصـــــعبة ، حيـــــث بلـــــغ أدنـــــى مســـــتوى لـــــه 
 ، وارتفاع قيمة خدمة الدين غير المعاد جدولته ،1995فينهاية

 ، ن كانت ضتيلة ـ في معدل التضخم  تدني قيمة الدينار ، وزيادة ـ وا 

 ، ) التأخر في تحصيل بعض دفعات القروض )الثناتية و المتعددة الأطراف 

 ،غياب الوضوح حول خصخصة المؤسسات العمومية 

 لجديدة للتجارة الخارجية.تأخر و تباطؤ تنفيذ السياسة ا 

ولم يكن هذا مفاجتا ، حيث أن البرامج الليبرالية التي تفرضها مؤسسات الهيمنة 
الدولية على الدول النامية تتميز بارتفاع تكاليفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية 

ذلك من تجارب  ...، دون أن تقدم حلولا واقعية لاقتصاديات هذه الدول ، وليس أدل على
عن  ف:الأرجنتين ، البرازيل ، المغرب ، مصر ، المكسيك ، ... ، " وتلك الاتفاقيات لا تختل

اتفاقيات إعادة الجدولة، على اعتبار أن أخطر ما في إعادة الجدولة هو الالتزام بالبرامج 
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حتى  ( ، وفي كثير من الأحيان32المفروضة بشكل يفقد الدولة سيادتها الاقتصادية " )
 سيادتها السياسية .

 :( 1998ـ ملرس 1995برنامج التعديل الهيكلي) أفريل 2ـ  4

لم يكن هذا البرنامج إلا تأكيدا وتوسيعا لما جاء في البرنامج الأول ، وقد كانت 
نتاتجه متذبذبة من سنة إلى أخرى وذلك لارتباط الوضعية الاقتصادية للجزاتر بعاتدات 

تحديا خطيرا للجزاتر يجب عليها التخلص منه وذلك بتنويع البترول ، وهذا ما يشكل 
 صادراتها خارج المحروقات .

 خاتمة :

إن مؤسسات الهيمنة هذه لم تكن لتراعي مصالح الدول النامية ، بل كانت تفرض 
عليها دوما حلولا وبرامج قاسية لا تقوى على رفضها أو حتى مناقشتها لأنها تلجأ إليها 

مساعدة سواء من صندوق النقد الدولي الذي أصبح اليوم يسعى إلى تعميم مكرهة لطلب يد ال
نظام اقتصاد السوق داخل الدول النامية  وذلك من خلال برامجه وبعثاته ، أو من طرف 
البنك العالمي للإنشاء والتعمير الذي كان يتولى مساتل التنمية والاستثمار على المدى 

عمار البلدان التي خربته ا الحرب وأصبح اليوم يسعى إلى استثمار رأس ماله ، الطويل وا 
وتوسيع القطاع الخاص على حساب القطاع العام في الدول النامية ، والحصول على حق 

  مراقبة وتوجيه اقتصاديات هذه الدول بما يتوافق ومصالح الدول الكبرى)المهيمنة(.
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